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93701 ‐ حم تارك الزكاة

السؤال

أعمل مع رجل لا يزك ولا يدفع ولا درهماً واحداً للزكاة وحت إنه يوم أداء الزكاة قام بالفرار من المدينة الت يقطنها ك لا

يزعجه طالبو الزكاة, فما حم هذا الرجل ؟ هل هو كافر مرتد أم لا ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

تارك الزكاة إما أن يون مقرا بوجوبها أو لا ، فإن كان غير مقر بوجوبها ، فهو كافر بإجماع المسلمين ، لإناره شيئا معلوما

من الدين بالضرورة وأما إن كان مقرا بوجوبها ، لنه لا يخرجها بخلا ، فليس بافر ف قول جماهير أهل العلم ، وذهب بعض

العلماء إل كفره .

قال ابن قدامة رحمه اله ف "المغن" (2/228): " : فمن أنر وجوبها جهلا به , وكان ممن يجهل ذلك إما لحداثة عهده بالإسلام

, أو لأنه نشأ ببادية نائية عن الأمصار , عرف وجوبها , ولا يحم بفره ; لأنه معذور , وإن كان مسلما ناشئا ببلاد الإسلام بين

أهل العلم فهو مرتد , تجري عليه أحام المرتدين ويستتاب ثلاثا , فإن تاب وإلا قتل ; لأن أدلة وجوب الزكاة ظاهرة ف التاب

والسنة وإجماع الأمة , فلا تاد تخف عل أحد ممن هذه حاله , فإذا جحدها لا يون إلا لتذيبه التاب والسنة , وكفره بهما .

وإن منعها معتقدا وجوبها , وقدر الإمام عل أخذها منه , أخذها وعزره , ولم يأخذ زيادة عليها , ف قول أكثر أهل العلم , منهم

أبو حنيفة ومالك والشافع وأصحابهم .

وقال إسحاق بن راهويه وأبو بر عبد العزيز : يأخذها وشطر ماله ...

فأما إن كان مانع الزكاة خارجا عن قبضة الإمام قاتله ؛ لأن الصحابة رض اله عنهم قاتلوا مانعيها , وقال أبو بر الصديق

. ه عليه وسلم لقاتلتهم عليه " انتهال ه صلرسول ال عقالا كانوا يؤدونه إل ه عنه : لو منعونال رض

س فهل الذي يصللا يجوز صومه، والآن الع عدد سابق أن الذي يصوم ولا يصل وسئل علماء اللجنة الدائمة : لقد كتبتم ف

ولا يصوم تجوز صلاته. وهل الذي لا يزك ويصل تجوز صلاته. وهل الذي يحج ولا يصل يجوز حجه؟

فأجابوا : "من ترك صوم شهر رمضان جحدًا لوجوبه كفر ولا تصح صلاته ، ومن تركه عمدًا وتساهً فلا يفر ف الأصح

وتصح صلاته ، ومن ترك الزكاة المفروضة جحدًا لوجوبها كفر ولا تصح صلاته، ومن تركها عمدًا تساهلا وبخلا فلا يفر
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وتصح صلاته، وهذا الحج من تركه جحدًا لوجوبه مطلقًا كفر أما من تركه مع الاستطاعة تساهلا لم يفر وتصح صلاته "

. انته

"فتاوى اللجنة الدائمة" (10/143) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله عن الزكاة : " وه فرض بإجماع المسلمين ، فمن أنر وجوبها فقد كفر ، إلا أن يون

حديث عهد بإسلام ، أو ناشئا ف بادية بعيدة عن العلم وأهله فيعذر ، ولنه يعلَّم ، وإن أصر بعد علمه فقد كفر مرتدا ، وأما من

منعها بخلا وتهاونا ففيه خلاف بين أهل العلم ، فمنهم من قال : إنه يفر ، وهو إحدى روايتين عن الإمام أحمد ، ومنهم من قال

: إنه لا يفر ، وهذا هو الصحيح ، ولنه قد أت كبيرة عظيمة ، والدليل عل أنه لا يفر حديث أب هريرة رض اله عنه أن

بين العباد فيرى سبيله : إما إل يقض ه عليه وسلم ذكر عقوبة مانع زكاة الذهب والفضة ، ثم قال : ( حتال صل النب

ن أن يرى سبيلا له إلافر لا يمافر ؛ لأن الالجنة فإنه ليس ب ن أن يرى له سبيلا إلالنار ) . وإذا كان يم الجنة وإما إل

هال ما آتَاهخَلُونَ بِمبي الَّذِين نبسحلا يقوله : ( و ف ه تعالمانعها بخلا وتهاونا من الإثم العظيم ما ذكره ال ن علالجنة ، ول

من فَضله هو خَيرا لَهم بل هو شَر لَهم سيطَوقُونَ ما بخلُوا بِه يوم الْقيامة وله ميراث السماواتِ والارضِ واله بِما تَعملُونَ

محي موي يملذَابٍ ابِع مهرّشفَب هال بِيلس ا فقُونَهنْفلا يةَ وضالْفو بونَ الذَّهزني الَّذِينقوله : ( و آل عمران/180 ، وف ( خَبِير

ونَ ) التوبة/34،35 " انتهزنَت نْتُما كفَذُوقُوا م منْفُسلا تُمنَزا كذَا مه مهورظُهو مهنُوبجو مهاها جِبى بِهوُفَت نَّمهنَارِ ج ا فهلَيع

من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (18/14).

وينبغ نصح هذا المتهاون بالزكاة ، وتذكيره بعظم شأنها ، والنصوص الواردة ف وعيد من بخل بها .

واله أعلم.


